
يمة الحائرة بين الزواج المبكر في مصر.. الجر
القانون والعرف

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لم تعلم “إيمان” ذات الأعوام الـ أن فرحتها حين ارتدت فستان العرس قبل عشر سنوات، كانت
فرحة مزيفة، وأن الكلمات المعسولة التي غازلت مسامعها أصبحت رصاص نحاس يهشم قوامها،
فسرعان ما تحول حلم الحياة الممتعة إلى كابوس يقض مضجعها، حتى وجدت نفسها بعد خمس

سنوات فقط من زواجها ملقاة في الشا ومعها طفلان.

لم تكن الفتاة الريفية القادمة من أقاصي قرى محافظة الدقهلية تدرك حين طرق طارق باب والدها
يريد الزواج منها وهي لم تكمل الـ عامًا بعد، أنها على موعد مع العذاب، فالسعادة الخادعة التي
كثر من شهرين أو ثلاثة على الأكثر، لتجد أوهموها إياها حين أزاغوا بصرها بالذهب والهدايا، لم تدم أ
الشابة التي كانت في مقتبل العمر، نفسها وقد تحولت إلى بقايا امرأة سقطت في بئر الجهل فدفعت

الثمن غاليًا.

يــف وصــعيد المحروســة، الــتي يــدفع الــزواج المبكــر.. آفــة المجتمــع المصري، تلــك الظــاهرة المتجــذرة في ر
عــشرات آلاف الشبــاب، ذكــور وإنــاث، ثمنًــا باهظًــا لهــا ســنويًا، في وقــت يقــف فيــه القــانون مكبلاً أمــام
التمسك بأعراف اجتماعية، يفترض أنها بليت منذ سنوات، على أيدي الثورة الحقوقية والتكنولوجية

الراهنة.

ير إلى وجود قرابة  ألف كثر الدول عددًا لحالات الزواج المبكر، إذ تشير التقار تعد مصر واحدةً من أ
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حالة زواج تحت سن  عامًا سنويًا (سن الزواج في القانون المصري) دون أي أوراق ثبوتية، بما يمثل
نحــو % مــن إجمــالي حــالات الــزواج بــالبلاد، وفــق الإحصــاءات الرســمية للجهــاز المركــزي للتعبئــة

والإحصاء (حكومي).

موقف القانون والدين
كانت الدولة المصرية على قائمة الدول التي حددت سن الزاوج عند الثامنة عشر للفتاة، ووضعت
القوانين التي تجرم زواج القصر بشكل قاطع، محذرة المشاركين في تلك الجريمة، سواء المأذون (من

يعقد عقد الزواج) أم والد الفتاة، من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تصل للحبس.

وعليــه جــاء نــص المــادة رقــم  فقــرة رقــم  مــن قــانون العقوبــات أنــه “يعــاقب بــالحبس مــدة لا
تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة جنيه (. دولار أمريكي) إثبات بلوغ أحد الزوجين

السن القانونية، أمام السلطة المتخصصة لتمرير عقد الزواج القانوني”، هذا بالنسبة للمأذون.

أما فيما يتعلق بأولياء أمور الفتاة القاصر، فتنص المادة  مكرر من قانون الطفل رقم  لسنة
 علــى أنــه إذا تــورط أحــد الوالــدين أو مــن لــه الوصايــة عليــه في تنفيــذ زواج أطفــال قــاصرين،
فيعـاقب المتـورط حينهـا بمـدة لا تقـل عـن سـنتين مـع إمكانيـة مضاعفـة العقوبـة وبغرامـة لا تقـل عـن
ــــه (. دولار ــــف جني ــــكي) ولا تتجــــاوز خمسين أل ي ــــه (. دولار أمر عــــشرة آلاف جني

أمريكي).

المادة  من الدستور تنص على أنه “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، فيما تنص
المـادة الخامسـة فى فقرتهـا الأولى مـن القـانون رقـم  لسـنة بشـأن الأحـوال المدنيـة والمعـدل
 لا يجــــوز توثيــــق عقــــد زواج لمــــن لم يبلــــغ مــــن الجنسين“ : لســــنة  بالقــــانون رقــــم
ية العليــا، في ســبتمبر/أيلول ســنة”، أي بمنع الــزواج لمــن دون الـــ عامًــا، ورفضت المحكمــة الدســتور

، طعنًا بعدم دستورية نص هذه المادة في قانون الطفل.

كثر من فتوى تفيد بتحريم زواج القاصرات، لأنه وعلى الجانب الديني، أصدرت دار الإفتاء المصرية أ
يــــــؤدي إلى الكثــــــير مــــــن المفاســــــد والأضرار في المجتمــــــع، إذ خلصــــــت في فتواهــــــا إلى حرمــــــة زواج
القاصرات ووجوب الالتزام بالسن القانونية لزواج الفتيات، استنادًا إلى القاعدة الشرعية التي تقرر أن

“دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

واستندت الدار في موقفها الشرعي حيال تلك المسألة إلى أنه “بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية
والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يُقدم عليه البعض من تزويج القاصرات هو عمل منافٍ لهذه
المقاصـد وتلـك الحكمـة، ويمثـل جريمـة في حقهـن، لعـدم قـدرة القـاصر علـى تحمـل مسـؤولية الحيـاة
الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، ما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد

التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر”.



العُرف ينتصر
منذ عقود طويلة دأب المصريون في المناطق الريفية وجنوب البلاد على تزويج بناتهم في سن مبكرة،
اعتقـادًا منهـم أن زواج الفتيـات “سـترة” ويجـب الإسراع بـه، طالمـا أن البنيـان الجسـدي للفتـاة يسـمح
بذلك، مستندين في موقفهم هذا إلى بعض القراءات التاريخية القديمة التي اعتبروها مسوغ تشريع

رسمي لهذه الظاهرة.

يبًا كان ينتشر في الريف ظاهرة “الزوج الخليجي” وهو ذلك الشخص ميسور الحال قبل  عقود تقر
القادم من عواصم النفط للبحث عن فتاة صغيرة السن للمتعة قبل أي شيء، مستغلاً حالة الفقر
والعوز التي كانت تحياها معظم الأسر في ذلك الوقت، ما قد يدفعهم لقبول تلك العروض الخيالية

بالنسبة لهم.

ويتحــول هــذا الشخــص – الــذي في الغــالب يكــون كــبير الســن – إلى قبلــة الكثــير مــن أوليــاء الأمــور، لا
يـاته، الأمـر الـذي يغلـق كل منـافذ العقـل سـيما بعـدما يفـك كيسـه علـى الجميـع، فيغـدق بمـاله ومغر
والوعي لدى الوالد والبنت على حد سواء، فيصبح الذهب الذي يغطي ذراع البنت التي لم يتجاوز

عمرها الـ عامًا هو كلمة السر.

وفي هذه الحالة يتحايل الأهالي والأزواج معًا على القانون من خلال الاكتفاء بكتابة عقد بينهما يوثق
الزواج لكن دون توثيقه رسميًا أمام القضاء، وفي مقابل ذلك يؤخذ على الزوج ضمانة ما، قد تكون

إيصال أمانة أو شيكًا على بياض، وحين تتم الفتاة السن القانونية يتم توثيق العقد.

يـق المـال لا يقـاوم لا سـيما إن كـانت العين ورغـم حملات الـوعي المسـتمرة لخطـورة هـذا الأمـر، فـإن بر
التي تبصره تعاني من الفقر والعوز والجوع، وهو ما توثقه الدراسات التي تكشف ارتفاع نسب الزواج
المبكر في بعض المناطق الفقيرة، كما في الدراسة التي أعدتها مؤسسة “بنت النيل” (تحت التأسيس
تعمل على مناهضة العنف الجنسي) وتوصلت من خلالها إلى بلوغ زواج الأطفال بمركز أبو المطامير
.% من إجمالي عدد الزيجات، والدلنجات .%، وإدكو .%، وهم ثلاثة مراكز تابعين

لمحافظة البحيرة (شمال).

وفي دراسة حديثة كشفت أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (- سنة) يبلغ  فردًا
بنسبة .% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية وذلك وفقًا لتعداد ، لافتة إلى ارتفاع
نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ نحو %، كما أن نسبة
التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضًا حيث تبلغ %، موضحة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية
للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة %، بحسب الدراسة التي أعدها الجهاز
المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء، عن الـزواج المبكـر في مصر ضمـن سلسـلة مـن الـدراسات التحليليـة

التي تضمنتها المجلة النصف سنوية “السكان – بحوث ودراسات”.
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الأزمات والأوبئة.. بيئة خصبة للنمو
تعــد الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة وتراجــع المســتوى المعيــشي بيئــةً خصــبةً لنمــو هــذه الظــاهرة رغــم
مسـاعي تطويقهـا، قانونًـا وتوعيـةً، وكلمـا زادت معـدلات الفقـر بين أفـراد المجتمـع زاد حجـم ومسـتوى

الزاوج دون السن القانونية، وهي المعضلة التي  تشكل خطرًا على المنظومة الاجتماعية برمتها.

السنوات الأخيرة ورغم ما شهدته من طفرة تكنولوجية هائلة ومستويات كبيرة من حملات التوعية،
فإنه بالتزامن مع ذلك شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في نسب الفقر، تجاوز حاجز الـ% من إجمالي
عـدد المصريين، أي مـا يقـترب مـن الثلاثين مليـون مـواطن يعيشـون تحـت مسـتوى خـط الفقـر ( دولار

يوميًا).

ومـع تفـشي وبـاء كورونـا المسـتجد (كوفيـد ) وتـداعياته علـى المسـتوى الاقتصـادي والمعيـشي للـدول
ــة للبحــث عــن الســتر ــادة نســب زواج القــاصرات، في محاول ي والشعــوب، يذهــب خــبراء إلى ترجيــح ز

الموهوم وعدم تعريض مستقبل الفتيات للمجهول وفق ما يعتقد أولياء الأمور.

آثار اجتماعية ونفسية مدمرة
خــبراء الصــحة النفســية والعلاقــات الأسريــة يصــفون الــزواج المبكــر بأنــه “اختطــاف للفتــاة في مرحلــة
كبر الطفولة” إذ تسلب البنت صغيرة السن من إطارها الزمني المفترض أن تكون فيه، إلى إطار آخر أ
كثر اتساعًا، لتجد نفسها بين يوم وليلة مسؤولة عن حياة كاملة وأسرة وهي لم تتجاوز منها حجمًا وأ

بعد مرحلة الطفولة.

معظم الزيجات من هذا النوع تنتهي بالفشل بحسب شهادات عدة لتجارب، شباب وإناث، فحداثة
ســن الــزوجين وقلــة خبراتهما وعــدم القــدرة علــى تحمــل المســؤولية، كلهــا معــاول هــدم تسرع بإنهــاء

الحياة في أقصر وقت، لتجد الفتاة نفسها في الشا بلا ظهير قانوني أو مجتمعي.

حــتى خلال الحيــاة نفســها مهمــا كــانت قصــيرة، فهنــاك أزمــات ينــدى لهــا الجــبين، فمعظــم أحــاديث
ــات نفســية ــاة بطعــم الجحيــم، ضرب مــبرح، وإهان ــزواج تكشــف عــن حي ــا هــذا النــوع مــن ال ضحاي
وجسدية غائرة، وعلاقات حيوانية لا تمت للإنسانية بصلة، وتبقى تلك البيوت بركان نار خامد قلما

يهدأ.

حــتى بعــد الطلاق إن كــان لــدى أهــل الفتــاة الجــرأة لإنقــاذ ابنتهــم مــن هــذا الفــخ، لا تتوقــف المعانــاة،



فالحقوق ضائعة لعدم وجود مرجعية قانونية للزواج من الأساس، بخلاف الأطفال الذين يلقى بهم
في غيــاهب التجاهــل والنســيان والإهمــال، فمنهــم مــن يلتحــق بمدرســة أطفــال الشــوا ومــن نجــا

منهم يحيا حياة مشوهة نفسيًا على الأرجح.

المؤلم في تحقيق الجزيرة عن زواج القاصرات في #مصر #egypt باثرياء عرب انه
وضع أمامنا الحقيقة التي نتعامى عنها ان الفقر هو عدونا الأول

Zein Tawfik (@zeintawfik) February 27, 2014 —

ما الحل؟
المهتمون بشؤون الأطفال والمرأة على حد سواء يطالبون بوجود قانون ملزم وجازم يجرم زواج صغار
كثر السن، ويقر أغلظ العقوبات، ويضيق الخناق عليهم من كل الجوانب، لا سيما أن الدستور في أ

من مادة منه كان واضحًا في تلك المسألة بعيدًا عن تأويلاتها القانونية المختلفة.

الخبراء يرون أن القانون الحاليّ رغم ما به من بنود تتعلق بتلك الجزئية، فإنه لا ينص صراحة على
تجريم من قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، فالعقوبة هنا تقع فقط إذا اقترن ذلك بجريمة تزوير في
المحاضر الرسمية طبقًا للمادة  من قانون العقوبات، وهو ما يتحايل عليه الأهالي والمأذون كما

ذكرنا سابقًا.

وعليه يرى هؤلاء ضرورة إصدار تشريع مستقل ينظم الزواج، وينص صراحة على أن من يتزوج بقاصر
أو يزوجهــا أو يشــارك في الزيجــة، مجــرم يســتحق العقــاب، وأن توضــع عقوبــات رادعــة تتبــاين حســب
درجــة ومســؤولية المتــورط فيهــا، مــع ضرورة إلغــاء دفــتر إثبــات الــزواج، وقصرهــا علــى المحكمــة، كــإجراء

احترازي لضمان عدم التلاعب.

وفي الأخير فإن المسؤولية هنا وفق خبراء الاجتماع والصحة النفسية مشتركة بين الدولة التي يجب
أن تقضي تمامًا على تلك البيئة الخصبة لنمو تلك الظاهرة من خلال كفالة حياة كريمة ومستوى
عيـش معقـول، والأهـالي الذيـن يرفعـون الرايـة البيضـاء سريعًـا أمـام ظروفهـم الحياتيـة، مستسـلمين

للواقع الصعب من خلال التضحية ببناتهم.
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